
    سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

    معنى يحتمله وإن بعد الاحتمال لا يحكم عليه بظاهر اللفظ وعطف وبرىء منهما الميت على

ذلك مما يؤيد هذا المعنى المستنبط وعن أبي هريرة رضي االله تعالى عنه أن رسول االله صلى االله

عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه من قضاء فإن حدث أنه

ترك وفاء صلى عليه وإلا قال صلوا على صاحبكم فلما فتح االله عليه الفتوح قال أنا أولى

بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه متفق عليه وفي رواية للبخاري فمن

مات ولم يترك وفاء وعن أبي هريرة رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم كان يؤتى

بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه من قضاء فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه

وإلا قال صلوا على صاحبكم فلما فتح االله عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم

فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه متفق عليه وفي رواية للبخاري فمن مات ولم يترك وفاء

إيراد المصنف له عقيب الذي قبله إشارة إلى أنه صلى االله عليه وسلم نسخ ذلك الحكم لما فتح

عليه صلى االله عليه وسلم واتسع الحال بتحمله الديون عن الأموات فظاهر قوله فعلي قضاؤه أنه

يجب عليه القضاء وهل هو من خالص ماله أو من مال المصالح محتمل قال بن بطال وهكذا يلزم

المتولي لأمر المسلمين أن يفعله فيمن مات وعليه دين فإن لم يفعل فالإثم عليه وقد ذكر

الرافعي في آخر الحديث قيل يا رسول االله وعلى كل إمام بعدك قال وعلى كل إمام بعدي وقد

وقع معناه في الطبراني الكبير من حديث زاذان عن سلمان قال أمرنا رسول االله صلى االله عليه

وسلم أن نفدي سبايا المسلمين ونعطي سائلهم ثم قال من ترك مالا فلورثته ومن ترك دينا

فعلي وعلى الولاة من بعدي في بيت مال المسلمين وفيه راو متروك ومتهم وعن عمرو بن شعيب

عن أبيه عن جده قال قال رسول االله صلى االله عليه وسلم لا كفالة في حد رواه البيهقي بإسناد

ضعيف وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول االله صلى االله عليه وسلم لا كفالة في حد

رواه البيهقي بإسناد ضعيف وقال إنه منكر وهو دليل على أنه لا تصح الكفالة في الحد قال

بن حزم لا تجوز الضمانة بالوجه أصلا لا في مال ولا حد ولا في شيء من الأشياء لأنه شرط ليس في

كتاب االله فهو باطل ومن طريق النظر أن نسأل من قال بصحته عمن تكفل بالوجه فقط فغاب

المكفول عنه ماذا تصنعون بالضامن بوجهه أتلزمونه غرامة ما على المضمون فهذا جور وأكل

مال بالباطل لأنه لم يلتزمه قط أم تتركونه فقد أبطلتم الضمان بالوجه أم تكلفونه طلبه

فهذا تكليف الحرج وما لا طاقة له به وما لم يكلفه االله إياه قط وأجاز الكفالة بالوجه

جماعة من العلماء واستدلوا بأنه صلى االله عليه وسلم كفل في تهمة قال وهو خبر باطل لأنه من

رواية إبراهيم بن خيثم بن عراك وهو وأبوه في غاية الضعف لا تجوز الرواية عنهما ثم ذكر



آثارا عن عمر بن عبد العزيز وردها كلها بأنها لا حجة فيها إذ الحجة في كلام االله ورسوله لا

غيره وهذه الآثار قد سردها في الشرح باب الشركة والوكالة الشركة بفتح أوله وكسر الراء

وبكسره مع سكونها وهي بضم الشين اسم للشيء المشترك والشركة الحالة التي تحدث بالاختيار

بين اثنين فصاعدا وإن أريد الشركة بين
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